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عودة معدلات النمو المنخفضة للاقتصاد العرب :البنك الدول 

توقع البنك الدول أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% ف عام 2024 و4.2% ف عام 2025، ما
.يمثل عودة إل معدلات النمو المنخفضة الت كانت سائدة ف العقد السابق للجائحة العالمية

ويأت ذلك فيما من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالم للعام الثالث عل التوال ف عام 2024، مع تباين
اتجاهات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبحسب التقرير

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.7% ف الفعل الحقيق الناتج المحل الصادر، الاثنين، توقع البنك نمو إجمال
2025 2024، و4.2% ف.

2024 و4.7% ف ليبلغ 2.8% ف دول مجلس التعاون الخليج ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ف وتوقع البنك الدول
2024 3.9% ف لدولة الإمارات إل الحقيق الإجمال بالرفع توقعاته لنمو الناتج المحل 2025. وعدل البنك الدول

.%مقارنة بتوقعاته ف يناير الماض البالغة 3.7%، وإل 4.1% ف 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8



ويت 2.8% العام الجاري، ترتفع إلالعام المقبل، وال وتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية 2.5% هذا العام و5.9% ف
3.1% ف العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين 3.5% ف 2024 و3.3 ف المئة ف 2025. ورجح التقرير نمو

اقتصاد قطر 2.1% هذا العام ترتفع إل 3.2% العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان 1.5% ف 2024 و%2.8
2025 ف.

عربياً جاءت التوقعات أقل لعام 2024، من مصر 2.8%، إل الجزائر 2.7%، والأردن 2.5%، وتونس والمغرب
.%2.4%، والعراق 1.6%، ولبنان 0.5%. بالمقابل رجح البنك انماش الاقتصاد الفلسطين ‐6.5%، والسوري ‐1.5

الوضع ف غزة

قال تقرير البنك الدول إن الصراع الدائر ف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفر عن خسائر فادحة ف الأرواح،
وعمليات تهجير، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية ف قطاع غزة. ووفقاً للتقييم المؤقت للأضرار الذي أجري مؤخراً،

أزهقَت عشرات الآلاف من الأرواح، غالبيتهم من النساء والأطفال وتعرض نحو 1.7 مليون شخص، أي 75% من سان
القطاع، للتهجير والتشريد. وقد تشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام الأمن الغذائ والمائ عل نطاق واسع، حيث

أصبح جميع سان غزة تقريباً ف دائرة الفقر، والمجاعة وشية الحدوث، كما يعان واحد عل الأقل من كل أربعة من
ارثان غزة الجوع الس.

وبحسب البنك الدول: تشير التوقعات إل أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة 5 من
.التصنيف المتامل لمراحل الأمن الغذائ (المجاعة) ف الأشهر القليلة القادمة

ون للجوع والمجاعة عواقب مدمرة عليف مع هذا الوضع، وسيوأصبحت الاختيارات منعدمة أمام الأسر للت
مستقبل الأطفال ف غزة. وف الضفة الغربية، تم تشديد القيود المفروضة عل حركة الأشخاص، ما أثر ف الحياة

اليومية وسبل كسب العيش، ف حين أعاقت المحدودية الشديدة لقدرات المالية العامة فاعلية برامج الحماية
الاجتماعية، ما أدى إل تدهور الأوضاع. وسيترك هذا الصراع أثراً دائماً ف السان يتجاوز بثير أي تقييم اقتصادي ولا

يزال حجم الأثر الإقليم والعالم لهذا الصراع يتشف، وسيعتمد عل مدى اتساعه، ومدى صلابة وقدرة الاقتصادات
.المجاورة عل الصمود

وقال التقرير: يدور الصراع ف الشرق الأوسط ف سياق اقتصاد عالم يعان للعام الثالث عل التوال من تباطؤ
معدلات النمو ف أعقاب التعاف جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات

النامية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 4.4% ف عام 2023 و3.9% ف عام 2024، وف الوقت
نفسه يتجه التضخم وأسعار النفط نحو الانخفاض. وبعد معدلات النمو المتواضعة ف عام 2023، من المتوقع أن ينمو
إجمال الناتج المحل ف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 2.7% ف عام 2024. وستنمو البلدان المصدرة

زيادة حالة عدم اليقين عل الشرق الأوسط إل والمستوردة للنفط بالمنطقة بمعدلات مماثلة. وقد أدى الصراع الدائر ف
المستوى الإقليم ف الوقت الذي أدت فيه المشلات القائمة، وخاصة أعباء الديون المتزايدة، إل تقليص قدرة العديد

من بلدان المنطقة عل تجاوز الصدمات. وف المتوسط، وعل مدى نصف قرن مض ارتبط الصراع المسلح بتباطؤ
الشرق الأوسط إذا شهد الوضع الحال ء نفسه فن أن يحدث الشمعدلات النمو وارتفاع مستويات الديون، ويم

.تصعيداً



نهاية قصة منطقتين

قال تقرير البنك الدول: عانت المنطقة تراجع معدلات النمو قبل وقت طويل من مجموعة الصدمات العالمية الأخيرة،
وه جائحة كورونا، والغزو الروس لأوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد أسعار الفائدة عل مستوى العالم،

والصراع الأخير ف الشرق الأوسط. وكان نمو إجمال الناتج المحل الحقيق ف العقد السابق لهذه الصدمات
(2010-2019) أقل بواقع 1.5 نقطة مئوية ف المتوسط ف المنطقة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات

.النامية الأخرى

وأضاف: أدى الارتفاع الحاد ف أسعار النفط بعد الغزو الروس لأوكرانيا ف عام 2022 إل تعزيز الاقتصادات
المصدرة للنفط ف المنطقة، وف الوقت نفسه تباطأ النمو الاقتصادي ف بقية العالم، بما ف ذلك البلدان المستوردة

للنفط ف المنطقة. وقد شهدت قصة منطقتين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أنماط النمو المتباينة للبلدان المصدرة
والمستوردة للنفط، نهايتها ف عام 2023، ومن غير المتوقع أن تعود ف السنوات المقبلة. وبالنسبة لعام 2024، يبلغ

الفرق بين النمو المتوقع للبلدان المصدرة للنفط ف مجلس التعاون الخليج البحرين والويت وعمان وقطر والمملة
العربية السعودية والإمارات والبلدان النامية المستوردة للنفط باستثناء مصر وجيبوت والأردن والمغرب وتونس

.والضفة الغربية وقطاع غزة 0.9 نقطة مئوية

وتابع التقرير: يتناقض ذلك مع عام 2022، عندما حققت دول مجلس التعاون الخليج نمواً أسرع بنسبة 5.6 نقطة
عام 2024، وبذلك تعود إل مئوية. ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% ف

مستويات ما قبل الجائحة، وإن كان هذا المعدل لا يزال أقل من بقية العالم. ومن المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق
الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى دون مستويات النمو الت كانت عليها قبل الجائحة، لنها ستزيد عل مستويات

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يبلغ 1.2 نقطة مئوية ف عام 2024. وسنرى هل ستستطيع اقتصادات
المنطقة أن تون أقوى مما كانت عليه قبل الأزمات المتداخلة ف السنوات الأربع الماضية، لن ف الأجل القصير،

.تشير التوقعات إل أنها لن تون قادرة عل ذلك
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